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الدورة التاسعة عشرة
إمارة الشارقة
دولة الإمارات العربية المتحدة
حرية الرأي 

في القوانين الوضعية

والشريعة الإسلامية
إعداد

الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين

عضو المجمع

ممثل المملكة المغربية

مقدمــة
إن اطراد تتابع حدوث الوقائع، نتيجة تنامي الابتكارات الصناعية، واتساع مجالات التعامل عبر طموحات العولمة، صحبة اكراهات القواعد التي أتت بـها، نوعت الروافد التي تستقي منها القوانين الوضعية في محاولتها لضبط أوصاف حقوق الإنسان، بتداخل تلك الحقوق بصفتها مكاسب للبعض، ولو شكلت كوارث للبعض الآخر، لكن استطاع عامل القوة أن يجعل المس منها جريمة تهدد أمن الإنسان، وتعد سافر على مختلف حرياته، ومن هنا تعقد الالتباس الحاصل اليوم بين الحق والباطل، ودور القوة في عدم استخدام حرية الرأي، لتسهم في إنارة سبيل أجيال المستقبل لتوضح لهم عدم تكافئ الفرص عبر هذا الخضم من الملابسات، الذي إن اتحدت أوصاف المطالبة بحرية التعبير لمواجهته نتيجة وحدة الهدف والغاية، فإن القواعد القانونية والمساطر المسنة لاستخدام تلك الحرية، ظلت متباينة، بسبب عدم تجانس الفئات التي تطبق داخلها تلك الحقوق، والقوانين المطالبة بإدراكها، عقائديا واقتصاديا واجتماعيا، إضافة إلى تشبث كل طرف من أطراف المجتمع الدولي بضرورة ترجيح قواعده القانونية ومساطر تطبيقها، وأساليب التحكم المؤدية إلى تنفيذها، وارتباط ذلك كله بالتغيير المصاحب لتطور الحياة، وصلة ذلك بأجمعه، بتكوين الحاكمين، وصدق إرادتهم في التطبيق الحرفي لقوانين بلادهم، هذه المفارقات أصبحت تطرح كثيرا من الأسئلة من بينها:

هل حقوق الإنسان محترمة ومطبقة وفق النصوص القانونية التي شرعت ووضعت لحمايتها؟، وهل عالم اليوم عرف لها تطبيقا واحتراما قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 ؟

بعد هذا التمهيد الذي يفسح المجال لإبراز مجالات التباعد أو التقارب بين حرية الرأي في التشريع الإسلامي، وبين نفس الحرية في القوانين الوضعية، ولمحاولة التمكن من ذلك، وانسجاما مع التصميم الذي اقترحته الأمانة العامة للمجمع مشكورة، سيقسم هذا البحث إلى المحاور التالية:

المحور الأول: حق حرية التعبير عن الرأي بين القوانين الوضعية والديانات السماوية.

المحور الثاني: الآثار التي تترتب على إتاحة حرية الرأي وعلى منعها.

المحور الثالث: حق حرية التعبير عن الرأي في الإسلام 

المحور الرابع: ضمانات حرية الرأي من خلال المقارنة بين القوانين الوضعية والديانات السماوية في هذا الشأن:

المحور الأول: حق حرية التعبير عن الرأي بين القوانين الوضعية والديانات السماوية.

التعريف اللغوي للرأي:



قال القاموس المحيط للفيروز آباد الرأي الاعتقاد وجمعه آراء، وأري، وفي تاج العروس لمحمد مرتضي الزبيدي، "الرأي الاعتقاد ، اسم لا مصدر كما في المحكم، وقال الراغب: هو اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن، وعلى هذا أتى قول الله عز وجل:(ترونهم مثليهم رأي العين(
 أي بحسب مقتضى مشاهدة العين مثله.
وعـرفه الشافعي فقها بقوله في "الرسالة"
 الـرأي ما تخيلته النفس صوابـا دون بـرهان ولا يـجوز الـحكم بـه إطـلاقا" وأصـل حـريـة الـرأي قـول الله عز وجـل:(وشاورهم في الأمر(
، وقال تعالى:(وأمرهم شورى بينهم(
، قال الأستاذ محمد اعمارة "إن الإسلام لا يحجر على حرية الرأي، بل على العكس فإن مفهوم الشورى يطلق العنان لكل رأي حر شريطة أن يكون إبداء الرأي محكوما بالقواعد العامة للإسلام"، ولا يقبل بحال من الأحوال أن يكون الأمر فوضى"
، ويرى المرحوم الدكتور النجار أن حرية الرأي في الإسلام ظهرت بسببها مصادر للتشريع الإسلامي مقتبسة من مقاصد القرآن والسنة المطهرة، كالإجماع والقياس، فهما تطبيق عملي لحرية الرأي في الإسلام، وفي ضوء ذلك نـفهم الدور الحقيقي لحرية الرأي:
إلا أن هذه الحرية مشروطة، بمراعاة قيم حددتها آيات وأحاديث أسس بها الرسول صلى الله عليه وسلم مبدأ حرية الرأي عن طريق الوحي يقول الله عز وجل: ( وشاورهم في الأمر (
، وقولـه :( وأمرهم شورى بينهم (
.

هذه بعض التعريفات من حيث الشكل أما من حيث الموضوع، فلا شك أن حرية الرأي ترتبط ارتباطا وثيقا بكل حقوق الإنسان، سواء من أي منهج من مناهج الحضارات الكونية تناولناها، لكن هذه الحرية تختلف بحسب الضوابط والقيود التي تضعها عليها التشريعات، إما بحسب اختلاف القيم والأعراف وإما بحسب هدف التشريع والمكانة المعطاة لحرية التعبير عن الرأي حسب خدمة أهدافه، ومن هنا يتضح الفرق الشاسع بين مختلف الشرائع حول الحيز الذي يعطى لهذا الجانب، ومن خلال هذا المسار الذي يسوق إلى معرفة التراكم التاريخي للإطلاع على معرفة مدى حرية الرأي عبر الأمم والدول السالفة، وكيف تعاملت معها الديانات السماوية الحقة، والاعتقادات الوثنية البائدة، إن هذا التطلع سيظل يشد الباحثين إلى استخراج الموروث الحضاري الكوني من سجلات التاريخ المنسية لتتضح معالم التطور الفكري والحضاري، والدور الذي لعبته حرية الرأي لتأسيس منطلقات كل مرحلة من مراحل تنامي تحديد مجالات حقوق الإنسان، وما يتمخض عن ذلك من ضرورة مراعاة حرية التعبير.
وقبل أن أدخل في تفاصيل مقارنة حرية الرأي بين الشريعة الإسلامية وبين القوانين الوضعية، أتحاشى إدخال المقارنة بين الديانات الغير الإسلامية مع القوانين الوضعية وبينها وبين الشريعة الإسلامية، لأن الظن الراجح يذهب إلى أنما يتلى من هذه الأديان، ليس سوى آراء انقطع السند المتصل بين رواتها وما يتطلعون إلى معرفته من حقائق الكتب التي يؤمنون بها، فمكنوا أنفسهم من حرية رأي ذهبت بهم إلى إخراج نصوص زعموا أنها إلهية، ولكن بين اطراد النقاش والتحليل عدم ارتكاز مبادئها على علاقة سببية تربط بينها وبين الكتب المقدسة، لنجد نحن المسلمين أنفسنا مصدقين بما تضمنه الإنجيل والتوراة الحقيقيان، متوفقين عن تصديق الاختلافات التي أتى تكذيبها من أقلام العالمين بحقائقها والذين كانوا من أخلص أتباعها.
ولعل ما كتبه المرحوم داود عبد الأحد
 في كتابه الإنجيل والصليب خير شاهد على هذا الواقع وذلك بقوله: (("إن التضاد الحاصل بين  هذين الكتابين السماويين القرآن والإنجيل اللذين يجب أن يكونا قد نزلا من عند الله وتكذيب أحدهما الآخر لابد وأن يكون باعثا للحيرة، وموجبا للأسف لأهل كل من الدينين، وحري بالدقة أن نرى الشريعة الإسلامية تصدق نبوة عيسى عليه السلام، وتصدق إنجيله الذي بلغه، من حيث نرى الكنيسة لا تقبل محمدا عليه الصلاة والسلام رسولا لاحقا ولا تصدق القرآن، ومن الأمور الطبيعية أن لا يكذب الكتابان- المقبول إسنادهما إلى مصدر واحد- أحدهما الآخر من الأساس، ومادام التضاد العظيم ظاهرا بينهما في هذا الباب، فلا بدلنا من الحكم على أحدهما بالتحريف لا محالة ".
ولقد كان نتيجة تتبعاتي وتحقيقاتي أن اقتنعت وأيقنت أن قصة قتل المسيح عليه السلام وصلبه ثم قيامه من بين الأموات قصة خرافية، وأن الأناجيل الأربعة مع كونها ليست تأليف المسيح عليه السلام ذاته لم توجد في زمانه، بل وجدت بعد وفاة الحواريين بزمن طويل وإنها وصلت إلينا بحالة محرفة"
 إلى أن قال في هذا التحليل القيم، والذي لا يدخل منه في صلب موضوعنا إلا ما نبرر به عدم إمكانية جعل الكتب السماوية في درجة واحدة، عند استعراض حرية الرأي بينها وبين نفس الموضوع في القوانين الوضعية، لأن التحريفات حادت بها عن تعاليم الديانات السماوية، ولأن تحرر ملفقيها من ضوابط حرية الآراء كرستها لخدمة رجال الدين في كل فترة، عكس ما عليه الحال في الإسلام، فالنصوص التي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي ذاتها التي مازالت بين أيدي أبناء البشرية اليوم، وبذلك هي وحدها التي أستطيع أن أعقد بينها مقارنة مع القوانين الوضعية للإيمان الثابت أنها ليست من صنع البشر، وليست وضعية .
ومن خلال هذه التبريرات، تبرز إمكانية المقارنة بين القوانين الوضعية، وبين نصوص الشريعة الإسلامية، للتأكد من مصدر كل منهما، لما في ذلك من فائدة للأجيال القادمة، التي سترشدها الاختراعات إلى الدين الصحيح، والكتاب الذي منح البشر أكبر قدر ممكن من حرية التعبير عن الرأي، ولذلك يمكن أن نقول:
إن حرية التعبير عن الرأي تكاد تكون هي أول إجراء يختبر به الخالق جل جلاله المخلوق العاقل في تنفيذ التزاماته المرتكزة أساسا على أكبر نعمة ميزته عن بقية المخلوقات، يكرس لنا هذا الاستنتاج كون الإسلام أعطى لحرية التعبير واقعا تاريخيا جسد أهميتها منذ بدء الخليقة، ويظهر ذلك الحوار الذي تم بين الخالق جل جلاله، مع عبيده المكرمين الملائكة من جهة، وبينه تقدست صفاته وبين الْأَمٍ وأشقى مخلوق من عباده ألا وهو الشيطان من جهة أخرى، فإذا كان هذا الحوار بعيدا عن إمكانية الندية، أو المماثلة، فإنه يبين أن الإسلام يحفظ في مصدره الأول أن الله تفضل على المخلوق العاقل بميزة العقل ومنحه حرية التعبير ليعمل ذلك العقل في تبرير أي موقف أو عمل يقدم عليه، ليتمخض عن ذلك الجزاء العادل على الوفاء أو نكث مقتضيات الالتزامات المترتبة، عليه اختبارا لتقدير نعمة هذا العقل، لنستمع إلى القرآن الكريم يستعرض ذلك عند قول الله عز وجل: (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستـكبـر وكان من الكافرين(، ثم قال جـل وعلى:( وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ...(
.
فإعلام الخالق جل وعلى لهم وأمره لهم بالسجود على سبيل الاختيار، وتمكينهم من قدرة الجواب مع تفويضهم إرادة الاختيار لسلوك السبيل الذي يرتضون، كلها مكونات واقعة تأسيس منطلقات حرية التعبير عن الرأي، ثم أردف هذا التصدير بعدم جواز الإكراه في الدين بقول الله عز وجل :( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي(
، قال مجاهد
 إن هذه الآية من أعظم الحجج التي تبين عظمة الإسلام، فهي نص صريح على أن مبدأه حرية الاعتقاد، وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان، واحترام إرادته ومشاعره، فلقد ترك أمره لنفسه فيما يختص بحرية الاختيار، فبين للمسلمين أنهم ممنوعون من إكراه غيرهم على اعتناق الإسلام، وفي سبب نزولها دليل عظيم على مدى احترام الشريعة الإسلامية لحرية الرأي، قال الطبري عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار يقال له الحصين، كان له إبنان نصرانيان، وكان هو مسلما فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: "ألا أكرههما على الإسلام فأنزل الله عز وجل الآية الكريمة :( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ...(
.
ومع حرية الرأي أسس الإسلام مبدأ الشورى، فلقد ركز صلى الله عليه وسلم هذين المبدأين في صحابته مبكرا، فرغم أن الله أخبره بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلقد دأب عليه الصلاة والسلام على إشراك الصحابة في القرار بمشورتهم والنزول عند رأيهم، إذا تبين أنه الصواب، وأحيانا يتخلى عن رأيه، ثم يتبع رأيهم، ولقد بدأ هذا المبدأ العظيم مبكرا في الإسلام، فلما علم صلى الله عليه وسلم بخروج قريش في أكبر قافلة، واستعدادهم لتكرار اعتداءاتهم على المسلمين، وهم بأول مواجهة حربية معهم جمع صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار وطلب منهم رأيهم في مواجهة مشركي مكة، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فارتجل خطبة بليغة، ثم تلاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فحبذ المواجهة العسكرية مع قريش لأن مصلحة الإسلام أصبحت تفرض ذلك، لكن إمعانا من النبي صلى الله عليه وسلم بتعميق مبدأ الشورى التفت إلى الأنصار طالبا رأيهم بحرية، فأتاه جوابهم على لسان الصحابي الجليل المقداد بن عمرو، مؤيدا لما قال أبو بكر وأيده فيه عمر رضي الله عنهما، ثم عزز مبدأ الشورى وحرية التعبير عن الرأي لما وصل إلى بدر فنزل بأول بـئـر من آبارها، فسألـه الحباب بـن المنذر قائلا: "يا رسول الله أمنزلا أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا بل هو الرأي والحرب والمكيدة" ، ثم نزل عند رأي الحباب بن المنذر وخيم على آخر بئر من الآبار حتى أصبح المسلمون يحولون بن قريش مع آبار الماء كلها"
.
وهكذا فبعد أن جعل القرآن اختيار الإسلام يتم عن طريق الحوار الفكري بناء على الآية المتقدمة (لا إكراه في الدين)، أخذ يركز حرية التعبير عن الرأي من خلال محاولة إقناع الناس بجدوى الإسلام عن طريق الحسن من القول والطيب من الكلام يقول الله عز وجل:( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن (.
ثم ركزت مرحلة تأسيس حرية الرأي على استعمال الطيب من الكلام والحسن من القول :( وقولوا للناس حسنا(
، ثم صدر مرحلة الدعوة بأمره للنبي عليه الصلاة والسلام بإتباع منهج الدعوة بالتي هي أحسن حتى يجذبهم بأخلاقه وبقوله الحلو الذي يفعم المشاعر يفيض من الإحساس يسوق إلى سرعة الانقياد له، فقال جل من قائل:(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن(
، ثم حدد السبيل العام للدعوة الإسلامية بقوله :( كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون(
.
يبدو من خلال هذا أن تاريخ نشأة نظرية حرية التعبير من منظور الشريعة الإسلامية صاحب الإنسان كما قلنا منذ تكوينه، علما أنه أتى متكاملا، مما يظهر أن حرية التعبير عن الرأي تزداد عظمتها في تقدير الدارسين إذ استحضروا ما كان سائدا في العالم إبان البعثة المحمدية صلى الله وسلم على صاحبها، فقد كان منطق القوة مسيطرا واستبعاد الإنسان لأخيه الإنسان مبدأ لا يناقش، فلم يكن للحق والعدالة وجود، يقول الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الحقيل: "جاء الإسلام لينظم أمور الإنسان ويبين علاقاته بربه وبنفسه وبني جنسه ..." فقرر للإنسان حقوقا، لا تزال برونقها وصفائها أكثر بهاء من كل ما جاء به البشر ووصل إليه التقدم، وقال المرحوم الشيخ محمد الغزالي "إن آخر ما أملت فيه الإنسانية من قواعد وضمانات لكرامة الجنس البشري كان من أبجديات الإسلام"
 .
ولكي تتجلى جدوى هذه المقارنة نضرب أمثلة ببعض التشريعات التي عرفتها الحضارات السابقة، لندرك أن الإسلام أتى ثورة على الفساد في الماضي، واستشرافا للمستقبل لكونه وضع حلولا تلائم كل تطوراته، ليبرهن ذلك على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان.

فبعد أن سادت شريعة الغلبة للقوي، وكان نظام الرق سائدا، والعمل امتياز يعطيه الغني لمن أراد، والمجتمع يخدم طبقة الحاكمين بالقوة، والأغنياء بالاستغلال، ولما ملَّ الإنسان من المعاناة التي توارثها سلف عن خلف، ظهرت اهتمامات جديدة دون من خلالها العارفون بتعاون مع المستبدين بعض العادات والأعراف في وثائق سميت قوانين، وللمنادات المتكررة والمطالبة بالخروج من كبت زبانيات الدكتاتورية، صدر قبل ميلاد المسيح بألفي سنة قانون عرف بقانون حمورابي ملك بابل، دون فيه العادات والأعراف الشائعة في عصره، كما ظهرت تشريعات صولون الإغريقي، فظهر فيها انفراج في المعاملات مع أتباع مملكته، ثم أتى بعد ذلك قانون الألواح الإثنى عشر في أوائل عصر الجمهورية الرومانية، فتتابعت التشريعات التي ألغت الفوارق بين أبناء الجمهورية الرومانية، وبالخصوص داخل روما التي كان قانونها يتميز عن قانون الشعوب. 
أما في العصور الوسطى، فتميزت بامتهان كرامة الإنسان في أوربا، فتفشى نظام الإقطاع وتحكم امتياز النبلاء وهيمن رجال الدين، فأصبحت الكنيسة هي مصدر التشريع الذي لا يعارض، مما نجمت عنه تراكمات من العقوبات الوحشية باسم الدين وهو براء منها، فانتشر الاقتتال والتعذيب وغير ذلك من شتى أنواع مصادرة حرية الإنسان، حتى أصبح كل من عبر عن استنكاره لتلك الجرائم يعدم بعد أن يعذب، ثم استمر هذا الوضع إلى نهاية القرن الثالث عشر المسيحي السابع الهجري، فتتابعت الصيحات بالمطالبة بالتخلص من هذه المحن، وهكذا صدرت في بريطانيا وثيقة العهد سنة 1215 بسبب ثورة النبلاء على الملك جون، ثـم تلتها وثيقة أخرى سنة 1689 ليتوج ذلك بوثيقة الحق سنة 1701، ثم تعزز هذا المسار التقنيني بإعلان حقوق الإنسان في وثيقة استقلال الولايات المتحدة سنة 1776، ثم صدر بعد ذلك قانون حقوق الإنسان بفرنسا سنة 1791، الذي أعلن على أن الناس يولدون أحرارا متساوين في الحقوق، لكن هذه النصوص بقيت في أغلب أحوالها حبرا على ورق، بسبب التحكم الاستعماري، المبني أساسا على التمييز العنصري، فبعد أن كان ديكتاتور يحيط نفسه بجلادين من أبناء شعبه يكرس من خلال سياطهم كل قدرات ذلك الشعب لمصالحه الوحشية، انتقلت الأمور إلى استبعاد شعب من طرف شعب آخر، فتعالت أيضا صيحات الشعوب نتيجة تنامي الإحساس وارتفاع المستويات الثقافية مطالبة بالتخلص من مصادرة الرأي وما ينجم عن ذلك من اغتصاب للحقوق الواجبة لكل إنسان، وأصبح النضال من أجل حرية التعبير مبدأ مقدسا لدى كل الشعوب.
وهكذا لم يقتصر الاستبداد على فرد تستغل بواسطته زمرة الحاكمين قدرات شعب ما، بل انتقل الظلم لحكم دولة على دولة أخرى، أصبح سكانها في حكم العبيد لمواطني الدولة المستعمرة، مما جعل الإحساس بضرورة حرية الرأي ضمن منظومة حقوق الإنسان يرقى إلى مطلب دولي، اكتسى إلحاحا عارما على إثر الحرب العالمية الأولى، نتيجة فداحة ما خلفته من دمار يكاد يكون كونيا، لاتساع ساحة مضاره وتباعد الجهات التي كانت ضحيتها، فجاء بسبب ذلك ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 متضمنا المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بما فيها حقه في التعبير الحر عن المطالبة بحقوقه، ثم اكتمل مسار التطلعات الإنسانية بصدور البيان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948 ، الذي تضمنت المادة 19 منه أول تشريع كوني مؤسس لحرية التعبير، فتضمنت مبادئ أساسية
، ستتلقفها التشريعات بعد ذلك فقننتها جل الدول المنضوية تحت لواء منظمة الأمم المتحدة، وإن أهم ما أتت به تلك المادة هو عدم مضايقة أي إنسان على آرائه، فهل يا ترى أتت تلك المادة بجديد لم تسبقها إليه النصوص الإسلامية، وعلى أي حال فسنوضح بعض أماكن الشبه أو التباين بصفة أكثر بين التشريعين الإسلامي والوضعي في هذا الصدد، ولذلك سأورد نصها لا تبعه ببعض النصوص الإسلامية؛ قالت تلك المادة: " "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود" .
وقبل هذه المادة بما يزيد على اثني عشر قرنا نرى علماء الإسلام اعتبروا حرية الرأي جزءا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ولقد لخص ثلة من العلماء المعاصرين ذلك فيما يلي: فالمرحوم علال الفاسي رتب حرية الرأي ضمن مشمولات الحرية السياسية فقال: "إن الحرية السياسية وحرية الفكر والمعتقد، صفة باطنية، وحرية إبداء الرأي، هي التعبير الخارجي عن الفكر الباطني، وتقع عادة بالقول والخطابة والكتابة في الصحف والإذاعة، ونشر المؤلفات وغير ذلك من ضروب إخراج ما في مكامن النفس إلى أن قال: "وقد أصبحت الصحافة المكتوبة والمقولة من أدوات الحرية المقدسة"
. وهذا المكسب الإنساني سبق إليه علماء الإسلام.
ولخص الدكتور محمد يوسف مصطفى أقوال مجموعة من أصحاب الفضيلة علماء الشريعة الإسلامية في حرية التعبير عن الرأي، نجمل بعضا من تعاريفهم هنا قال، قال: الشيخ محمد الغزالي ما مضمونه إن كل فرد في نظر الإسلام له الحرية أن يعبر عن الـرأي الذي يريد على أن لا يؤذي الآخرين، ويرى الأحمدي أبو النور، أن صاحب الـرأي يجب أن يـراعي حسـن الكلمة وحكمة الطريقة وأدب القول، وقوله تعالى:( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة(
، وتمعن الشريعة في تقديس حرية التعبير عن الرأي لتجعل الإدلاء به واجبا لدعوة الخير والمناداة بالكف عن السوء،قال تعالى:( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله(
، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم "من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم".
( حديث ضعيف )
ويرى الدكتور عبد الصبور مرزوق "أن حرية الرأي من المنظور الإسلامي مساوية للوجود الإنساني" .

بعد هذه الآيات والأحاديث والآراء يتبين لنا من مقارنتها مع المصادر التي استقت منها القوانين الأصل الأول لحرية الرأي اختلاف أساسي بين مصادر كل من التشريعين، ذلك أن القواعد والمبادئ التي اعتمدت عليها حرية الرأي في عالم الديمقراطية، تبقى مستقية مبادئها وإلزاميتها والنصوص التي تحميها من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وإذا كان هذا يحتم تسجيل عدة ملاحظات، منها هل العالم لم يكن يعبأ بحقوق الإنسان قبل سنة 1948، وماهي الحوافز التي حملته على سن تلك القواعد؟ وأين توضع تلك النظم من الخلاف الذي مازال محتدما حول اعتبار القواعد المشكلة لما يطلق عليه القانون الدولي، لافتقار تلك القواعد لعنصر الإلزامية؟ وإذا سلمنا جدلا بأنها ملزمة فلمن وعلى من ومن الضامن لقوة إلزاميتها؟ وإذا غضضنا الطرف عن هذه الاعتبارات، وأخذنا باعتبار الإرادة الدولية الطامحة إلى محاولة خلق مجالات الحصار والعقوبات، وقطع العلاقات، فلابد من القول: "بأن هذا لم يخلق كنه الإلزامية الذي تفقده قواعد القانون الدولي، ولو تمخضت لنا قواعد متميزة وواضحة شكلت متن هذا القانون، فأين هي السلطة التي تضمن إلزامية قواعده ونصوصه.

وبرجوعنا إلى رصد المقاربات أو المفارقات يتبين أن هناك اختلاف في المصدر أولا، وفي عنصر الإلزامية ثانيا، إلا أنه تتضح لنا جملة من المبادئ تشكل قواسم مشتركة بين التشريعين منها: أن حرية الرأي في القوانين الوضعية وتلك الحرية في الشريعة الإسلامية، بينهما تقارب يبدو من حيث ضرورة ترك الحرية للفرد حسب فطرته، وفي ضرورة تكريس تلك الحرية لخدمة صلاح المجتمع وتثقيفه، وإنارة سبيل ولاة أمره وتنبيه المستخفين بقيمه إلى أخطائهم وتحذيرهم من مغبة عواقبها، هذه القيم المشتركة بين جميع أبناء البشرية جعلت حرية التعبير باستمرار وفي مواكبة كل معتقد ديني أو قانوني مكرسة لهذه الحقوق.

فكل المجتمعات مهما كانت اتجاهاتها ظل التعبير عن الرأي يلعب دورا أساسيا في حياتها، لكن عنصر المسؤولية أمام الله وأمام الناس ظل غائبا قبل الشريعة الإسلامية، التي دعت عند الحاجة إليه فقال الله عز من قائل:( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر(، فهنا أتى الرأي مطلوبا ليرشد إلى الخير فيساهم في تكوين أمة التسامح والتكافل والتآخي بالتعاون على البر والتقوى، ونبذ التعاون على الإثم والعدوان في قوله تعالى:( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان(، ونهى عنه إذا تسبب في النيل من عرض أو مال، أو شكل وشاية كاذبة، أو أتى قذفا، وذلك بقوله تعالى:( أَيـحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا(، وترك أمره للإباحة إذا تأكدت عدم مضرته وإمكانية جني مصلحة من وراء تقديمه، نصحا من مسلم لمسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبين الله بغضه له إذا كان سوأ بقوله عز وجل:( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما(، لكن حرية الرأي في الإسلام تختلف عن مثيلاتها في القوانين الوضعية من كون التوجيه الإسلامي يشكل استمرار دعوة يطالب المسلمين في كل فترة أن يبلغوه لغير المسلمين ودعوتهم إليه، بحرية رأي ودون إكراه، لتحقق الأخوة وتجب المحبة ويفرض النصح، فتتحقق كونية تقارب الشعوب ورقيها واشتراكها في الموارد التي وفرها الله لعباده من خيرات كونه، من خلال حياة أصبح كل فرد، يوجهه منهج جعل مضرة الإنسان من أكبر الجرائم التي يرتكبها الإنسان، لجعلها في درجة الشرك "الشرك بالله والإضرار بالناس"، وبذلك يتجلى موقف الإسلام من الصراع المحتدم بين الخير والشر
.
ويبدو التباين شاسعا عند الرجوع إلى وسائل الرقابة، ذلك أن القوانين الوضعية لا يتحرج أصحابها من ارتكاب أعمال تخالف فحواها، إذا تأكدوا من عدم رصد أعمالهم من طرف الرقابة البشرية التي تخطئ وتصيب، ومن كثرة انتهاك حرمة القواعد القانونية أوشكت تلك القواعد أن تصبح حبرا على ورق، بينما في الشريعة الإسلامية حرية الرأي رقابتها لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذه الرقابة لا يمكن التهرب منها أو الاستخفاف بسببها، فأمر الإنسان بعبادة ربه وعدم إكراه الغير حتى على الدخول في الإسلام عند قوله تعالى:( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين(
، ثم أمر بالمساواة بين مختلف، أبناء الإنسانية، فقال عمر بن الخطاب: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"، وحتى لا تستخدم حرية التعبير في غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الخير.
فإنهم كانوا يحذرون من إطلاقه، حتى لا يجر إلى مفسدة، قال الله عز وجل: (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا(.
المحور الثاني: الآثار المترتبة على حرية التعبير وعلى منعه
لم يبارح التطلع إلى حرية التعبير عن الرأي الساحة الكونية منذ بداية خلق الإنسان في الأرض (حوار الملائكة المتقدم في شأن قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام) إلى قصة ملكة سبأ لما أتاها كتاب سيدنا سليمان عليه السلام في قوله تعالى:( ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون(
، إلى حوار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، إنها تراكمات تبرر واقعة حرية الرأي الصالح، وكونه مبدأ مقدسا لدى الصحيح من الديانات السماوية، واستمر إلى أن ظهر مبدأ من مبادئ قيام الدولة واستمرارها، مع بزوغ شمس الحرية والعدالة ووضع اللـبنات الأولى لأسس كرامة الإنسان ببعثة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حين أسس صلى الله عليه وسلم، قواعد عامة ومتنوعة لحرية إبداء الرأي، من ذلك على سبيل المثال قصة مشورته لصحابته يوم بدر المتقدمة، ثم تأصلت حرية التعبير عن الرأي في الخلاف الذي وقع بينهم في شأن الخروج لمواجهة المشركين يوم أحد والحوار الجاد والمسؤول، إذ غلّب النبي صلى الله عليه وسلم رأي الفريق المعارض لرأيه، وإن كان صلى الله عليه وسلم بينت لهم المعركة صدق رأيه هو والفريق المؤيد لرأيه، ثم تأسس مبدأ حرية الرأي مرة أخرى في الحوار الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم مع خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت لما ظاهر منها، والقصة خلدها القرآن الكريم في أول آية من سورة المجادلة في قوله تعالى:( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ...(
، هذه المبادئ أسست من خلال قاعدة المساواة في حرية الرأي في الشريعة الإسلامية، غير أن هذه الحرية إذا لم تحميها أرضية المساواة اختلت الموازين التي تنطلق منها، لغياب الخلفية التي تحمي صاحب الرأي حتى يدلي برأيه، ولذلك قال الله في كتابه العزيز:( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم...(
، والحديث الذي رواه مجاهد "الناس سواسية كأسنان المشط" وقد تقدم الكلام عليه، فـمبدأ حرية الرأي مقيد بمبادئ نظمتها آيات قرآنية وأحاديث مطهرة أسست قواعد أمرة يحرم علينا نحن المسلمين أن نخالفها، أو نتجاوزها، ووضح لنا التشريع الإسلامي محظورات تتعلق بهذه الحرية في مواضيع معينة منها تحريم الغيبة والتجسس والنميمة والكذب والزور، قال الله عز وجل:( ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أحب أحدكم أن يأكل أحد لحم أخيه ميتا..(
، قال صلى الله عليه وسلم: " فاتقوا الله في الغيبة"، ثم عرف الغيبة بأن تذكر أخاك من ورائه بما فيه من عيوب يسترها ويسوءه ذكرها".

ثم قال الله عز وجل :( ولا تنابزوا بالألقاب (الآية
 ، ولما حذر من استعمال حرية الرأي التي تنهش أعراض الناس فتمس من قيمهم فتـشيع البغضاء والشك بينهم، حذر من التفاخر والتعالي والتدافع بالمال أو الجاه. وأيضا فمنع المسلمين من استخدام حرية التعبير حتى في سب الأصنام، إذا كان ذلك سيثير حفيظة عبادها فينالوا من الذات العلية.
فقال جل من قائل: ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (
،" كما حذر جل جلاله من استخدام حرية التعبير في إتباع هوى النفس بالاسترسال في الكلام فيما لا يعني الإنسان ولا يجر له نفعا ولا يدفع عنه شرا ولا يحفظ عرض مسلم ولا يدفع عنه أذى، قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ المتقدم: "وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم"
، هذه مبادئ التحذير من استعمال حرية الرأي بطريقة تضر الآخرين، إلى درجة تهدد وحدة المجتمع وأمنه وسلامة مقدساته، وما ينجم عن ذلك من الفتن والحروب، فبعد إفساح المجال لحرية التعبير عن الرأي وتوضيح المجالات التي يحذر فيها، أخذ يوضح كيف تستخدم تلك الحرية، لتكون عاملا على انتشار الوعي لاختيار الموقف الصالح، واستقطاب المشاعر لتتم الوحدة المنشودة، ويسهم الرأي الصالح في إدراك المجتمع الكوني المتضامن، الذي يدعو إليه الإسلام، والذي لا يعقل أن تسمع الدعوة إليه أو ضده من طرف كتاب ملحدين، بنوا نظرياتهم على الخطأ العلمي، ثم بينت الوقائع زيف دعايتهم فلفظتهم وتجاوزتهم وتلاشت دعواتهم، ثم تقع محاولات لظهورها من بعدهم في ثوب آخر اسمه العولمة، ما زال أصحابه يتلمسون أراء الفلاسفة والاقتصاديين ليحددوا له مبادئ وأهداف.

بينما ينكر مبدأ توجيه الدعوة الإسلامية إلى كل أبناء الكون. وهي التي أتت من عند الله داعية بإصلاح يستغرق كل فترة من فترات تعاقب الإنسان على أديم الأرض منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل بشريعة تريد خلق أمة واحدة على وجه الأرض ينمحي من بين أعضائها الظلم والكبت والغدر والخيانة والخديعة والنميمة والغيبة والقمع وكتم الشهادة عن قول الحق، فيجب على كل فرد من أفرادها أن يحارب الظالمين وينصر المظلومين، عدته آيات قرآنية لآياتها الباطل من بين يدها ولا من خلفها، وأحاديث نبوية مروية عن رسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
هذه النصوص التي تعرضنا لبعض الأحكام المستخلصة منها في أماكن أخرى من هذا البحث، هي التي تشكل مفارقة واضحة بين الشريعة والقانون، فالشريعة الإسلامية ترى حرية التعبير عن الرأي واجبة أحيانا مدعوا إليها أحيانا أخرى ومحرمة تارة أخرى، علما بأن مصدرها إلهي لا تتجاوزه الحوادث ولم تمليه ثورات سياسية أو اجتماعية، ولم يأت نتيجة إرهاصات فلسفية، بل أتت دعوة في كتاب منزل من عند الله كرست كل الاكتشافات والتطورات والوقائع صدق ما تضمنته من توجيهات، وما استشرفته من وقائع، وفي التزامات المسلمين تجاه الكونية التي تدعو إليها الشريعة الإسلامية، قال الله عز وجل:( وقولوا للناس حسنا(
، وقـال:( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن(
، وقال:(   ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك(
.

ويأتي التحذير من استخدام حرية القول أو الافتراض بنعت مقترفي ذلك بالفسق، ويحذر المؤمنين من الاعتماد عليهم في اتخاذ أي موقف من مواقف تدبير الدولة لشؤون الأمة، قال الله في كتابه العزيز:( يأيها الذين، آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين(
، قال في المطالب العالية لابن حجر، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله (ص) "إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه، وحسن الخلق"
.
لقد تبين من هذه النصوص أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة في الشريعة الإسلامية بنصوص قطعية لم تترك من خلالها تلك الحرية على إطلاقها بل قيدت بالتحريم المقرون بالجزاء عليه من طرف ولي الأمر، إذا استعملت حرية التعبير عن الرأي في القذف أو السب أو الغيبة أو ما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، إلى غير ذلك من الكبائر و الآثام المنصوص عليها في أماكن أخرى من هذا البحث، والتي ما لم يعاقب عليه منها في الدنيا فإنه يجر إلى عذاب الآخرة إن كان غيبة أو نميمة وهذه الأوامر والزواجر تصاحب الإنسان منذ خلقه.

 وتتأكد المفارقات الشاسعة بين التشريعين من حيث المصدر فنصوص حرية التعبير عند المسلمين مصدرها القرآن والسنة، وبذلك فهي ليست منحة من الحاكمين والاستجابة لمطالب شعوب ملت من الكبت ومصادرة كل الحقوق، بما فيها حرية التعبير عن الرأي، وأيضا ليست نابعة عن افتراضات ترتبط بوقائع محددة، إذا تجاوزتها التطورات الكونية أصبحت متجاوزة ويستلزم ذلك ضرورة تعديلها، أو التخلي عنها، وهي إضافة إلى ذلك ليست لطائفة دون أخرى ولا لجهة دون جهة، ولم تخاطب أحدا من أبناء الإنسانية دون أحد، وبذلك فهي تكاملت منذ أكثر من أربعة عشر قرنا يقول الله جل جلاله: :( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا(
.
إن هذه المجموعة من المبادئ والقيم والقواعد التي نظمت حرية التعبير في الإسلام، تجد في مقابلها في العالم المسيحي واليهودي تلفيقات نتجت عن تحريفات رجال الدين أو منحا انتزعتها الشعوب بكفاحها من الحاكمين بعد أن ملت استبدادهم، أو تنافسا من الأطراف على كسب أصوات الناخبين في عالم المؤسسات الديمقراطية، على وجه بلغ من شغف الرغبة في كسب الأغلبية ما نتج عنه التخلي عن القيم لتترك الساحة لفوضى ما أصبح يطلق عليه حرية التعبير وقوانين حرية الصحافة بصفة في غالب أحوالها تترك تلك الحرية على إطلاقها، مما جعل الأعراض والأموال شرعي لتناول أقلام سفهاء حرية الرأي، فداسوا بذلك قيم الإنسان الدينية والاجتماعية والسياسية، ورغم مضرة ذلك فإن حصر تنامي الإحساس بضرورة ابتكار الصالح من حرية الرأي ليس جديدا، فكل طغيان للحكم كان يصاحبه استنكار بالرأي أولا ولما ينجم عن ذلك من قمع المجاهرين بقول الحق تعالت صيحات الشعوب بـضرورة إصدار التشريعات التي تتضمن حرية التعبير عن الرأي .
واستجابة لتطلعات الشعوب، وإسكاتا لتعالي صيحاتهم تتابعت المحاولات لسن قوانين، تمنح الإنسان ما أمكن من حرية التعبير عن الرأي حسب آراء فلاسفة وحاكمي ومشرعي البلاد الديمقراطية، وحسب اختيار حاكمي البلاد الديكتاتورية، وذلك من عهد البابليين إلى عهد الإغريق فالرومان ومرورا بالعصور الوسطى وما ابتكره الفلاسفة من خلال ذلك من توهم اعتبار العقد الاجتماعي، لنصل إلى وثيقة العهد البريطانية، كل هذه الفترات تمخضت عنها محاولات لاستصدار قوانين تجعل حدا لمصادرة حرية التعبير عن الرأي، ليبلغ ذلك أوجه ضمن ميثاق قانون استقلال الولايات المتحدة الذي نادى بالمساواة، ومنح الأفراد حق التعبير، ثم يأتي قانون حقوق الإنسان في التشريع الفرنسي، الذي ركز على أن الناس سواسية في الحقوق والواجبات محطما بذلك الفوارق السلالية والدينية، هذا التدرج التشريعي لا يجادل أي مكابر في المحسوس في أنه حقق للإنسان مكاسب هامة على مسار تنامي المطالبات بضرورة تمكين الإنسان من فرصة حرية التعبير عما يجيش في صدره، وبما أننا نرصد أوجه التلاقي والاختلاف بين التشريعين الوضعي والإسلامي، وتبعا لما سبقت الإشارة إليه في شأن الأصول التي تستقى منها النظريات الإسلامية، يجدر بنا أن نصاحب أحد الباحثين القانونيين وهو يلخص ينابيع روافد التشريع الوضعي، لقد لخص الدكتور محمد الظريف أحد رجال القانون في المغرب تلك الروافد فقال ما مضمونه، "عرفت الفلسفة الغربية لحقوق الإنسان تدرجا متنوع النشأة من حيث المصدر والمكان، يدرك كنه ذلك من تدرج الدولة بين الدولة الحارسة (الدولة الليبرالية) والدولة التدخلية (الدولة الاشتراكية)، فالدولة الحارسة، تبنت حقوق الإنسان منذ سنة 1789، بتشريع رجال الثورة الفرنسية، وبذلك اقتصر دور الدولة على ثلاث وظائف هي:
1. وظيفة الدفاع

2. وظيفة الأمن

3. وظيفة القضاء

"وباعتبار الدولة الليبرالية حارسة، فهي سلبية لا تتدخل في شؤون مواطنيها" وإن عدم هذا التدخل في شؤون الأفراد، هو الذي جعل حرية التعبير يجمح زمامها من يد الحاكمين، فأصبحت حرية تتناول مجالات فضولية تخيف الكثيرين، وتجعل الغوغاء تستعمل الوشاية والقذف بصفتهما أساسا لحرية التعبير ومبادئ مستخدمة في الساحة الليبرالية، دون إمكانية تـمييز الصالح من هذه الحرية من غيره، مما أوشك أن يجرد حرية الرأي من أهميتها بسبب تحطيمها للمقدسات، وانتهاك الأعراض وإشعال فتيل الفتن، لأن هذا الحق ورد في جميع مختلف المواثيق عاما لم يقيد بقيد ولم يفصل كما يتضح من استحضار نص المادة 19 من ميثاق حقوق الإنسان.

قال الدكتور محمد الضريف أن أحد الباحثين الفرنسيين حدد خمسة مصادر لإعلان حقوق الإنسان استنبطت من آراء بعض الفلاسفة وبعض النصوص التشريعية من ذلك.

أولا: 
مونتسكيوا الذي اقتبست من كتابه روح الشرائع فكرة فصل السلطات.

ثانيا: 
روسو الذي أخذت عنه فكرة السيادة الوطنية .

ثالثا: 
التجربة الانجليزية التي تعتبر الحريات السياسية  ضمانة للحريات العامة.
رابعا: 
التجربة الأمريكية، المولوعة بإعلان المبادئ العامة والمجردة
.

خامسا: 
فلاسفة القرن الثامن عشر وعلى رأسهم لوك الذين أكدوا احتفاظ الإنسان بحقوقه الطبيعية رغم إبرامه العقد الاجتماعي"
.
إن هذه المصادر تؤكد شيئين أساسيين أولهما محدودية أصول هذه القوانين وضيق أفق روافدها، لأنها ترتبط بمصالح وإحساس الفئات التي أصدرتها، وبالتالي فإن مجرد تحول المصالح المتجددة عن مقتضيات النصوص القديمة تصبح تلك القوانين متجاوزة وتفرض مصالح المجتمع تعديلها أو سن قوانين غيرها، لا نجادل في أهمية هذه القوانين والدور الذي لعبته في نقذ عدد كبير من أبناء البشرية من قسوة الظلم والاستبداد، وتنمية وعي الإنسانية فمكنت من درك كثير من المكتسبات لا يمكن للدولة اعتصارها أو التلاعب بها، لكن لا يمكن أن نجزم بأن نصوصها ومساطر تطبيقها ستبقى هي نفسها لدى الأجيال الإنسانية الصاعدة.

وأيضا يلاحظ تنوعها وعدم اتحاد ألفاظها ومحتوياتها، بحسب ذوق ومصلحة أي شعب وحكم كل بلد، لتبقى حقوق الإنسان ومن بينها حرية التعبير متنوعة ومتفاوتة من بلد إلى بلد ومن إنسان إلى إنسان، فيبقى بذلك التساوي الذي دعت إليه حبرا على ورق، وتبقى قاصرة عن كونية القواعد المنظمة لمختلف العلاقات البشرية.

هذا عند الملاحظة الأولى، أما الملاحظة الثانية فهي تسامي المنهج الإسلامي عن هذه الرواسب، لأن دعوته كونية يريد لجميع البشر أن يؤمنوا بخالقهم فتتحد كلمتهم، وتتوحد مصالحهم وتتفق القواعد التي تضبط سلوكهم وتحكم علاقاتهم المختلفة.
وتصبح الدولة مسؤولة عن كل فرد منهم عن سلامة عرضه من إذاية غيره وعن التربية التي تهذب منطقة وتقوم سلوكه، وتجعله يعيش في كون كل فرد فيه يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وبما أنها دعوة كونية فإنها تتصور الكون مسلما تسوده شريعة واحدة دستوره القرآن بنصوصه الآمرة في مواقع الوجوب ومكملة مفسرة في مواقع المجمل، تبين السنة غامضة وتفصل مجمله وترشد إلى المطلق منه والمقيد والخاص والعام، لا يترك ذلك لأمزجة الحاكمين ومطالبات المحكومين، أفراده يتمتعون بحرية الرأي والتعبير عن ذلك الرأي والمشورة، ولكن مقيدون بضرورة تجنب المحرم من التعبير والكاذب من القول، والمموه من التوجيه، ومن هنا ندرك أن حرية مراقبة من الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ليست مثل حرية مطلقة، أطلقت السنة السفهاء في أعراض ومقدسات غيرهم، يسلقونها بالسنة حداد لا تقيم لحرمة الكذب وزنا، ولا للغيبة اعتبارا ولا للسلطة الإلهية مكانا.
وهذا من المحرمات في الشريعة الإسلامية التي تجعل الإنسان محاطا بجملة من الضمانات تحمي عرضه وماله وحياته، بقواعد دنيوية زجرية تردع القاذف، والناهب والسارق، والمرتكب لآي فاحشة من الفواحش بعقوبات دنيوية وإلاهية، من واجب أولى الأمر تطبيق الأحكام المخصصة لها في الدنيا، وعند الله عقاب أصحابها، "يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم".
لذا فإن حرية التعبير عن الرأي في الشريعة الإسلامية ليست هوية كلامية يسترزق بها السفهاء من حملة القلم العاطلين عن العمل دون أن يطلعوا في كثير من أحوالهم على نظم بلادهم ما يجوز فيها وما  يحظر وماهي التزاماتها تجاه الدول المعاهدة والصديقة، بينما في الشريعة الإسلامية تخالف غيرها من الديانات السماوية لكونها لم تكن في فترة من فتراتها تخول لا رجال الدين و لا الحكام سلطة تكبت أصحاب الرأي عن إبداء رأيهم، حتى في مواجهة الحاكمين لإرجاعهم عن غيهم، وزجر من رام استغلال الدين لمصالحه الذاتية، منهم تطبيقا لقول الله عز وجل:( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون(
.
ولم تترك حرية التعبير للدهماء ينتهك بعضها أعراض البعض وأيضا تميزت عن القوانين الوضعية من حيث مصدر ومراجع التشريع، إذ حرية التعبير عن الرأي في الإسلام مصدرها الكتاب والسنة، وإجماع الأمة بما تمخض عنه من اعتبار رأي المجتهد المكتمل لشروط الاجتهاد، فأوجبت إبداء الرأي للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، وجعلت السكوت عن الحق عند إمام جائر أو عالم كاذب، أو طاغية متسلط، كتما للشهادة وتهربا من تغيير المنكر الذي أمر به الحديث الشريف، "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"
 إذن في الشريعة الإسلامية ضوابط حرية التعبير عن الرأي والآثار المترتبة على ذلك هي من عند الله، وبذلك يتجلى الفرق الشاسع بينها وبين القوانين الوضعية التي تَجَرَّدَ كثير منها من أي اعتبار سياسي أو اجتماعي أو ديني، وما الإساءات المتكررة من بعض صحفيي الغرب على الإسلام إلا شرخة موجهة إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي أقر مبدأ حرية الرأي، ضمن الحفاظ على احترام أعضاء تلك الهيئة، الذين ما أظن أنهم يمكنهم الاستغناء عن ربع أعضاء عدد شعوبها، وأمة تتوفر على أضخم مكونات العالم، باعتبار أن الدول الإسلامية ومعها رجال الدين من جميع معتنقي الديانات السماوية، لا يمكنهم السكوت على هذه الانتهاكات التي أصبحت تتعمد الإساءة إلى المسلمين تحت ذريعة حرية الرأي متحدية قواعد النظام العام للدول، متجاهلة عواقب السب والقذف أمام المحاكم الجنائية، والاستياء الذي لا يمكن تقدير عواقبه داخل جميع المجتمعات الإسلامية، ومن يناصرها من محبـي السلام والعدل والأمن.

إن الدعوة إلى المحبة والأخوة بين جميع أبناء الإنسانية دعوة اعتمدتها جميع الديانات السماوية، وإلى ذلك أشار برجسون في كتابه الدين مصدر الأخلاق، فقال: لم يكن من الانتظار حتى تظهر المسيحية لكي تتخذ فكرة الإخاء العام مبدأ مقدسا، تلك الفكرة التي تضمن المساواة في الحقوق، واحترام الشخصية البشرية، فكرة فعالة، ومعنى هذا "يقول المرحوم الداعية الزعيم علال الفاسي أن المسيحية في نظر برجسون هي التي أدت بعد ألف وثمانمائة عام من الجهود، إلى إعلان وثيقة حقوق الإنسان" وموقف المسيحية هذا هو الموقف الذي دعى إليه الإسلام بصفته دعا إلى الاعتناء بالفرد بتهذيبه وتثقيفه وإعداده إنسانا كاملا يدرك ماله وما عليه، يصدع بما يومر ويعرض عن الجاهلين  يظهر ذلك قوله تعالى مخاطبا نبيه الكريم صلوات الله عليه وسلامه:(فاصدع بما تومر واعرض عن الجاهلين(
، هذا المبدأ المبكر للإسلام لم تصل إليه القوانين الوضعية إلا خلال القرن الثامن عشر، بينما الدعوة في الإسلام أوجب الله من خلالها على الإنسان أن يسلك سبيل الرحمة والنطق بالحسن من القول، مع التشديد الكامل على زجر من يمس بأعراض المؤمنين وأنسابهم، فحرم النميمة والقذف والسرقة والزنا وكل ما يؤذي المسلم منذ القرن السادس المسيحي، ففي سنن الترمذي عن عقبة بن عامر قال، قلت: يا رسول الله ما النجاة، قال: "أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك"
.

وفيه أيضا من حديث طويل عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة فأصبحت قريبا منه صلى الله عليه وسلم، ونحن نسير فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ثم روى الحديث المشهور عن معاذ رضي الله عنه إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبرك بملاك الأمر كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه، قال: "كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخدون بما نتكلم به، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم"
.
وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم" وتبعه الترمذي بقوله: "ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المسلمين أفضل قال صلى الله عليه وسلم " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" وفي الباب أحاديث أخرى تؤكد نفس الحكم.

بعد أن تعرفنا على تأسيس مبدأ حرية الرأي في الشريعة الإسلامية، واتضح لنا أن القوانين الوضعية أعطت لتلك الحرية فسحة أوشكت أن تزج بها في ساحة الفوضى الكلامية، المؤدية غالبا إلى الحروب والفتن والتباغض والشحناء، لأن الوازع النفسي يكاد يكون اختفى نتيجة ضعف مناهج التربية وعدم اتفاقها على الحد الذي يجب أن تقف عنده حرية الرأي، ورأينا أن مرد ذلك إلى عموميات لفظ ما اعتبر معنى أنه العقد الاجتماعي الذي يذكر اسمه ولا يرى نصه، بينما في الشريعة الإسلامية، وضعت نصوصها القطيعة القرآن والسنة قواعد آمرة تنص على حفظ أعراض الناس وأموالهم وتوفر حماية كرامة كل الناس لأنها تدعوهم إلى الإسلام فهي تريد لهم الخير جميعهم لأنهم حينئذ مسلمون كل واحد منهم يحب لكل فرد منهم ما يحب لنفسه، وهذه مصلحتهم الدنيوية، والأخروية، وإلا فهم معاهدون عن طريق الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ويتجلى الفرق واضحا بين التشريعين في الآثار والرقابة والعقاب، ففي الشريعة الرقابة ازدواجية , فيها رقابة ولي الأمر بالوسائل البشرية، لردع المعتدي بيده أو بلسانه وتبقى دائما نسبة الملاحقة والإطلاع، أما جانبها الثاني فهو إلهي المرجع عند الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والجزاء فيه أخروي لا يستطيع المذنب التهرب منه طبقا لقوله تعالى:(يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون(
.
قال في تفسير بن أبي حاتـم: "يا ابن آدم والله إن عليك لشهودا غير متهمة من بدنك، فراقبهم، واتق الله في سرائرك وعلانيتك، فإنه لا تخفى عليه خافية، الظلمة عنده ضوء.

المبحث الثالث: حرية التعبير عن الرأي في الفقه الإسلامي
هذا المحور يتناول أهم جانب من جوانب حرية الرأي في التشريع الإسلامي، لأن هذا المحور يتعلق بالجانب التشريعي من تلك الحرية ليستنتج من خلال ذلك، أن الإسلام أسس حرية التعبير عن الرأي بقرون كثيرة قبل التشريع الوضعي، إضافة إلى أنه تجاوز في تقنينها كل المحاولات التي نسبت في شأنها إلى الديانات السماوية، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبالأخص سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في حواره مع الطاغية فرعون، وفي مناظراته مع السحرة، إضافة إلى مناجاته مع ربه، تأكدنا نحن المسلمين أنه أرسل ليخلص قومه من جحيم الوثنية، ومن إرهاب السحرة، ومن تفشي الخطيئة، ولكن لم يبق أمامنا من آثار تنسب إليه بصفة قطعية إلا ما نسب إليه القرآن، إذن نصدق برسالته وبجهوده الإصلاحية، ونتوقف عن اعتماد ما لـفـق من أكاذيب ليست في توراته، ونفس الإيمان نعتقده عن رسالة سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، فنصدق بأناجيله التي نزلت عليه من الله، ونعلم أنه أراد التسامح والمحبة وقول الحسنى للناس، ولكن نشك في صدق ما قذفت به أقلام رجال الدين من تحريفات حاولت من خلاله توجيه الإنسان المسيحي لخدمتهم قبل عبادة الخالق، ليتسنى لنا بالجزم بأن تأصيل تمكين الإنسان من حرية التعبير عن رأيه بصفة كونية تبناها التشريع الإسلامي قبل أي دين أو أي تشريع آخر، وندرك أن الرأي لعب دورا أساسيا في التشريع الإسلامي في ابتكار الأحكام، وتأسيس مصادر التشريع كالاجتهاد والاستنباط والقياس، وضبط النوازل، واستخدام الترجيح مطالبا من القاضي الاسترشاد برأي غيره، إذا أعوزه الدليل لنازلة ما أن يستـنبط من رأي غيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشورة لأصحابه، إذ روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يستشيرهم في جل الأمور.

ونرى فقهاء المذاهب يؤكدون على ذلك، ففي الفقه الحنفي قال السرخسي: "الرأي فيما لا تعلم حقيقته كاليقين قال: صلى الله عليه وسلم: "المؤمن ينظر بنور الله تعالى، ثم استعرض آراء الصحابة رضوان الله عليهم في كثير من الوقائع التي لم يرد فيها نص صريح، و أورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينمي الحوار بالرأي بين أصحابه ومن ذلك أن رجلا جاء متأخرا للمسجد فصلى مسرعا في صلاته، فقال الصحابة رضي الله عنهم أخَّرها ولم يحسن أداءها فقال النبي عليه الصلاة والسلام (ألا أحد منكم يشتري منه صلاته) فقام أبو هريرة فساومه حتى قال له الرجل لو أعطيتني مال الدنيا لم أعطها فرجع أبو هريرة رضي الله عنه فأخبر النبي بذلك فقال لهم: "ألم أنهكم عن المصلين"، يستنتج من هذا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يشجع أصحابه على الحوار البناء.
فيتضح من هذا أنهم استخدموا حرية الرأي في الإفادات والمعاملات والعبادات، وكل ما يوضح غامضا أو ينبه غافلا أو يرشد حائرا أو يساعد من هو في ضائقة أو يعلم جاهلا، فإنهم استخدموا فيه الرأي الصالح ويقتبسون ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فلقد كان يستشير أصحابه رضي الله عنهم وأضاف السرخسي قائلا، حدثنا حميد قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق فشاورهم في الأمر" أي: لتريهم أنك تسمع منهم وتستعين وإن كنت عنهم غنيا، تؤلفهم بذلك على دينهم.

وقال آخرون، بل أمره بذلك ليبين له الرأي وأصوب الأمور في التدبير، لما علم في المشورة تعالى ذكره من الفضل
.

لكن حرية الرأي السياسي المتعلق بالأخبار إيضاحا وتبليغا أو تبادل المشورة والمعارف لا يمكن أن يكون على حساب مقدسات طرف من أطراف الحوار، قال السيد قطب في هذا الشأن: "وأولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلسا يـسمع فيه آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها، فيسكت ويتغاضى، يسمى ذلك تسامحا، أو يسميه دهاء، أو يسميه سعة صدر وافق، إيمانا بحرية الرأي وهي الهزيمة الداخلية تدب في أوصاله، وهو يموه على نفسه في أول الطريق، إلى أن قال: إن الحمية لله، ولدين الله، ولايات الله."1
إذن فالفقه الإسلامي اقتباسا من الكتاب والسنة، يتعامل مع حرية الرأي بصفتها وسيلة لتخليص العباد من رق العبودية لغير الله، ولقد وضح هذا المبدأ داود عبد الأحد عندما أشفق على النصارى من التمادي في عبادة ترهات: "تكرار الكلام عن الدماء واللحوم وذبح الذبائح وإحراق المحارق، والكاهن والأسرار، والصليب والشفعاء، وعن الإنجيل، والدعاة، وعن الناقوس، والكنيسة، وفيما إذا كان الرب ثلاثة أو واحدا"، بعد أن استعرض أسماء كثير من المصطلحات والتحريفات المنسوبة إلى الدين الحق الذي دعى إليه المسيح عليه الصلاة والسلام، والذي حاشاه من أن يتضمن تلك الخرافات قال: (نريد دينا صافيا وبسيطا ليتمكن الناس من أن يأتوا فيقدموا تعظيم خالقهم، وتضرعهم بكل حرية إلى حضرة الله تعالى ملك الناس من غـير واسطة ما، وأن إله ملكوتنا الأزلي الأبدي ليس كمثله شيء ما، ولا يشغله شيء عن شيء".
"إن أديان الوثنية هي التي تشبه الرب المعبود بالملوك الظالمين" ففوضى حرية التعبير هي التي خالطت تصرف معتنقي الديانات غير دين الإسلام، فجرتهم إلى هذه التحريفات التي جردت الكتب المقدسة من قداستها وجعلتها تتنوع كل فترة لخدمة رجال الدين من بيع وكنائس، ولو تم الحوار بحرية الرأي المجردة وتمت المقارنة بينها، وبين نصوص الشريعة الإسلامية، لتبين لهم أن النصوص المقدسة عندنا نحن المسلمين ثابتة قطعية من عهد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا مجال فيها لتحريف عالم ولا رجل دين بل هي نفسها التي تعبد بها الصحابة ومن تبعهم من السلف الصالح، ونحن ولله الحمد على أثرهم سائرون.

ثم مد السيد داود عبد الأحد اليد لحوار منصف يكرس حرية الرأي، فقال: "أيها النصارى أليس من الممكن أن نجعل كل محبتنا وطاعتنا في التعبد لله وحده، فلا نقيم الصلوات ولا نوحد الدعوات إلى المخلوقات، ولا ننزل لهم فنهبط إلى درك عبادتهم"
.

ولابد من الإشارة إلى أن حرية الرأي عندنا نحن المسلمين لم تترك فوضى في فترة من فترات تاريخ الإسلام بأن تتحرر من قيود الموضوعية، واحترام مقدسات الآخرين، ويكرس هذا المبدأ في أصدق صوره ما لخصه الأستاذ عبد الرحمان بن حماد آل عمر حين يقول: "وأعطى الله الحرية في الرأي في الإسلام على شرط ألا يتنافى ذلك الرأي مع تعاليم الإسلام، فأمر المسلم أن يقول كلمة الحق أمام كل أحد لا تأخذه في الله لومة لائم، وجعل ذلك من أفضل الجهاد وأمره بأن يناصح ولاة الأمر"
، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمظالم، وألا يركن ولا يقبل الرأي المخالف لأوامر الله لأن ذلك هدم للشريعة الإسلامية.
ويرى جل المتخصصين في الأصول أن محمد بن إدريس الشافعي ألهم العلماء الطريق السوي التي تمكنهم من حرية الرأي العلمي برسمه للناس الطريق السوي للاجتهاد ولجعل حرية التعبير في الشريعة الإسلامية في خدمة العقيدة وتوازن سير مؤسسات الأمة ولتحقيق ذلك قرر علماء الأزهر في فتاويهم، (الرقابة على المساجد) وذلك بقولهم: "إن الحرية مكفولة فيما يسوغ فيه الاجتهاد، مع الحفاظ على وحدة الصف، وعدم تفريق الجماعة ..." 
، وفي تصديهم لذكر الكتب والمجلات والصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ركز علماء الأزهر على الالتزام بالقيم وضرورة نقل الخبر الصادق، فما دامت كذلك فإن القوانين تضمن لها نجاحها لأداء رسالتها، ثم رسموا لها منهجا لخصه المؤلف في النقاط التالية:
1. التزام الصدق في نقل الأخبار.

2. نشر المعلومات المفيدة، التي تحكمها القيم الدينية والقوانين الصحيحة.
3. الحيدة في التعليق وعدم التحيز عند تقديم الآراء.
4. البعد عن نقد الثوابت من قواعد الدين.
5. إذا كانت القوانين تحمي حرية الرأي والصحافة فليس معنى ذلك أنها حرية مطلقة.
هذه أكبر هيأة في الإفتاء في الفقه الإسلامي تضع ضوابط مستخلصة من مقاصد الشرع، ومنسجمة مع توجه كل علماء الإسلام، الذين نـهاهم الله حتى عن سب الكفار بقوله عز وجل:(ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم(
.
واختم هذا المبحث بتحليل في كتاب الأستاذ عبد القادر عودة يقول فيه: "وإذا كان لكل إنسان الحق في أن يقول ما يعتقد أنه الحق ويدافع بلسانه وقلمه عن عقيدته فإن حرية القول ليست مطلقة بل هي مقيدة بأن لا يكون ما يكتب أو يقال خارجا عن حدود الآداب العامة والأخلاق الفاضلة، أو مخالفا لنصوص الشريعة، وقد قررت الشريعة حرية القول من يوم نزولها، وقيدت في الوقت نفسه هذه الحرية بالقيود التي تمنع من العدوان وإساءة الاستعمال، فكان أول من رسم له منهج الدعوة والحرية المسلمون لأنهم مطالبون بتقديم النموذج بسلوكهم وأقوالهم ثم أضاف في كتاب التشريع الجنائي مقارنا بالتشريع الوضعي:
يمكن " أن نرى صلاحية نظرية الشريعة إذا علمنا أن المشرعين الوضعيين بعد تجاربهم الطويلة ينقسمون اليوم قسمين: قسم يرى حرية القول دون قيد إلا فيما يمس النظام العام، وهؤلاء لا يعيرون الأخلاق أي اهتمام، وتطبيق رأيهم يؤدى دائما إلى التباغض والتنابذ ثم القلاقل والثورات وعدم الاستقرار، وقسم يرى تقييد حرية الرأي في كل ما لم يخالف رأي الحاكمين ونظرتهم للحياة، وتطبيق رأي هؤلاء  يؤدي إلى كبت الآراء الحرة وإبعاد العناصر الصالحة عن الحكم يؤدي في النهاية إلى الاستبداد ثم القلاقل والثورات.
ونظرة الشريعة تجمع بين هاتين النظريتين اللتين تأخذ بهما دول العالم، ذلك أن نظرية الشريعة تجمع بين الحرية والتقيد، فهي لا تسلم بالحرية على إطلاقها ولا بالتقيد على إطلاقه، فالقاعدة الأساسية في الشريعة هي حرية القول، والقيود على هذه الحرية ليست إلا فيما يمس الآداب أو النظام العام"
.
ويرى علماء الأزهر أن حرية الرأي مكفولة فيما يسوغ فيه الاجتهاد، المحافظة على وحدة الصف وعدم تفريق الجماعة، وإمام المسجد هو المسؤول عن ذلك، هذا الرأي وجه أساسا لأئمة المساجد، ليتقيدوا بضوابط حرية التعبير أثناء خطبة الجمعة التي تعتبر منابر حرة أسبوعيا على امتداد الرقعة الإسلامية.

قال في التشريع الإسلامي؛ ولكن التجارب أثبتت أن الدكتاتورية انتهت بفشل أفظع من فشل الديمقراطية، لأنها تؤدي إلى كم الأفواه، وتعطيل حرية الرأي وحرية الاختيار، وانعدام الثقة بين الشعوب والحكام وتوريط الشعوب والحكومات فيما لا تريده، وفيما لا يعود عليها إلا بالضرر"
.

وفي فتاوى الأزهر أيضا لا حدّ لحرية الرأي والفكر في الإسلام إلا الحفاظ على أصول الدين وأركان الإسلام وقيمه وحدوده ورعاية المصالح العامة"
.

وفيه أيضا فحرية الرأي المنضبطة بضوابط الشرع، تبني المجتمع الإسلامي وتصحح أخطاءه وتبصره بطريقة الدراية والفلاح في أموره العامة"
.

يتجلى من هذه النصوص والفتاوى والآراء أن الذي حرر الرأي من قيود الكبت والمصادرة، وسن له ضوابط تجعله أداة توحيد ووسيلة إصلاح وتوجيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء معلنا للحرية ومبشرا بها وداعيا إليها، كما أمر بحرب الباطل ومحاججة الكذابين والمبطلين، ومحاورة الكافرين ليبين للجميع الرشد من الغي، بـوحي من الله جل شأنه الذي لم يترك لرسوله حرية القول على إطلاقها، فرسم له طريقة الدعوة وبين له منهاج القول ..." فقال له وجادلهم بالتي هي أحسن"
.

المحور الرابع: ضمانات حرية الرأي ومقارنة تلك الضمانات بين التشريعين الإسلامي والوضعي.

قال الله في كتابه العزيز :(  ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم(
.

بادئ ذي بدء تختلف تلك الضمانات من حيث مستوى النصوص الضامنة ففي الفقه الإسلامي تلك الحرية مكفولة بأصول ثابتة يجب على المسلمين إتباعها واحترام المبادئ الناجمة عنها، بينما حرية التعبير في القوانين الوضعية هي قرارات برلمانية، أو مواثيق دولية تتعرض دائما للتغير، ويقع الخلاف على فحواها، وحتى على تطبيقها، فنحن مثلا لا نستطيع أن نسمح لـوسيلة من وسائل الإعلام المرئية أو المكتوبة أن تنال من عرض أحد بكذب، لأنه قبل مسؤولية القذف والعقاب عليها قانونا، فإن هناك جريمة الكذب التي هي من الكبائر في الإسلام وبالتالي فأي مؤمن يمتلك وسيلة للإعلام حرة أو تابعة للدولة، يمنع عليه الكذب والقذف والغيبة ويدرك مباشرة أنه تترتب عليه مسؤولية أمام الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

على هذا الأساس يبيح الإسلام المعارضة المشروعة التي لم تعرفها الإنسانية أول مرة إلا من خلال نصوص الشريعة الإسلامية، إلا أن حرية التعبير فيها لا يمكن أن تستبيح أعراض المشاكسين لصاحب الرأي أثناء نقده الواقعة التي يعارض إذ تحتم عليه نصوص الشريعة عدم الكذب في وصف ما يعارض، وعدم التنغيص من صاحب الرأي الذي لا يوافق، وعدم التعصب إذا ظهر الحق مع الرأي الذي يخالف.

ثم يستمر الوجوب ليحول بين المسلم وبين الإذايـة بالقول "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول"2.
وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي بكر قال؛ قال: "النبي صلى الله عليه وسلم فروى الحديث الطويل إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: "فإن دماءكم، قال محمد احسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكن هذا، في بلدكم هذا"
.

وفي تفسير الخازن لنفس الآية عن أبي بكر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض ...ثم استعرض الحديث الطويل إلى أن قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا" الحديث الذي رواه الصحاح كلهم والمسانيد بروايات مختلفة.

بعد هذا إذا أحسنا نحن المسلمين تربية ناشئتنا لن تتسرب إلينا عدوى فوضى التخلص من ضوابط حرية الرأي التي سممت بعض وسائل إعلامنا، والمؤسف أن كتابات السفهاء على أعمدة صحف ووسائل إعلامية إسلامية أصبح أمرا لا يثير أي انتباه، والتداول في الشعائر والقيم الإسلامية في بعض أنديتنا ومن أبناء جلدتنا، لا يقع استنكاره من بعض المسلمين، ثم تنتهك أعراض أفراد مسلمين من طرف البعض، متناسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" وإذا كان هذا البحث ليس مجالا لسرد الأقوال التي وردت في كلمة كفر التي أتت في الحديث، فإن أهون درجات هذا الجرم الفسق والفسق يأتي مماثلا للكفر، وللكذب وللعصيان، كما أن تلك العدوى تسربت منذ زمن إلى وسائل إعلامنا المرئية التي أصبحت تتسابق إلى تقليد نفس الوسائل لديهم في إظهار الصور التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنها في الحديث، الذي رواه مالك رضي الله عنه في الموطأ "عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام"
. فالحرية في الإسلام مشروطة بغض الطرف عن الحرام، وكف الجوارح عن المآتم، وتبقى الكلمة، هي الشر الدائم إذا لم تتقيد بأوامر النصوص الإسلامية، ولهذا ألزم الإسلام المرئ أن يكف لسانه عن إذاية الآخرين موضحا أن ذلك من أفضل الإسلام، ففي الحديث الشريف عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المسلمين أفضل قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده" وفي الباب عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان"
.

وفي هذا الصدد وضع يوسف مصطفى عدة أسئلة مهمة فيما يرجع للحدود التي ينبغي أن يراعيها المسلم وهو يبحر في لجج الكلام عبر سفينة حرية الرأي فقال: هل للإنسان أن ينبري في الكلام يقول ما شاء ويكتب ما شاء ؟ وهل هناك إمكانية مراعاته لمصلحته أثناء الإدلاء برأيه، وهل يجوز له الاجتهاد دون شروط معينة، ويرى مصطفى أن هذه الأسئلة توضح لنا الأجوبة عنها إلى أي مدى تصل حدود حرية التعبير عن الرأي في الإسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الناس والابتسامة تعلو وجهه فوضح له الله المنهج الذي يرضاه له فقال: :(ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ("
.
وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار" وفي كتاب الإيمان: "فيجب على المسلم أن يحتاط لدينه، فلا يتلفظ بشيء فيه ما يخرج به من الدين ويجب على من وقع به شيء من ذلك، النطق بالشهادتين فورا، والاستغفار والندم، إذن المسلم عليه رقابة صرامة تحصر حرية التعبير عنده في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر،
 أو إصلاح أمر المسلمين، أو دفع ظلم، أو إرجاع أخ مسلم عن الظلم، أو نهي عن محرم، أو إشهاد بحق طلب منه، أو تعلم علم أو تعليمه، وغير ذلك يعتبر من لغو الكلام المنهي عنه قال الله عز وجل: ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد(
.
وعن عبد الله بن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صمت عن الشر نجا" قال في شرح مشكاة المصابيح: " فاز وظفر بكل خير أو نجا من آفات الدارين، قال الراغب الصمت أبلغ من السكوت لأنه قد يستعمل فيما لا قوة للنطق عليه وفيما للنطق قوة على ذكره"
.

1) وفي كتاب حرية الرأي الواقع والضوابط قال إن الحرية تختلف عن الفوضى كما يختلف الإنسان عن بقية الحيوانات، ثم استعرض جملة من الضوابط التي تكاد تشكل قاسما مشتركا بين مختلف الديانات والنظريات الفقهية والقواعد القانونية ذات المرجعية الأخلاقية فقال: "إن الفقهاء انتهوا إلى وضع ضوابط لحماية الأفراد والأسر والجماعات.
2) تقييد الحرية لحماية المقومات الأساسية للمجتمع فلا يباح هدم أحد هذه المقومات أو المساس بها.

3) أن تكون لحرية الرأي غاية نبيلة لتحقيق المصلحة العامة، ويتمثل ذلك في صدق الرأي وصحة الوقائع والتناسب بين الرأي والوقائع محل النقد.

ولقد سنت مناهج مختلفة لمعالجة حرية التعبير عن الرأي فمثلا (الأنظمة الاشتراكية تحصر تلك الحرية في عدم النيل من المبادئ الاشتراكية، أما العالم الليبرالي الغربي، فـلا يمكن المساس بمقدسات الدولة: النظام الجمهوري، أو الملكي حسب نص الدستور، وكذلك عدم النيل من رئيس الدولة، إضافة إلى الدين والأسرة والقوميات، وحتى عدم المساس بحرية الدول الصديقة في إطار ما يفسد حسن العلاقات معها، وبذلك فـهذه الأمم والدول أفسحت المجال لحرية الرأي بشرط ألا تمس بالرموز التي أضفت عليها هالة من القدسية بسبب قوانين من صنع أيديها وكل يوم تطيح برمز من تلك الرموز التي كانت مقدسة)،
 فتتحول عنها اختياراتها وفي مقابل ذلك نراها تتغاضى عن وسائل إعلامها عندما تسيء إلى غيرها من أبناء البشرية الأخرى متناسية أنها وافقت على ما سمي بحقوق الإنسان، التي يتجاهلونها عندما يتعلق الأمر بغيرهم، وأيضا يضعون ضوابط لحرية الرأي، ثم يتغاضون عن سفهائهم يسلقون مقدسات غيرهم بألسنة حداد، ويضعون سقفا يسمى النظام العام، يهدر كل تصرف أو تشريع أو قول يمس به ولا يتحرجون إن مست تلك القواعد عند الآخرين، كما يحرصون على احترام مشاعر مجتمعاتهم، وكأن مشاعر غيرهم لا تثير خدشا في تلك الحقوق، ولا يشكل النيل منها خروجا بحرية التعبير عن ضوابطها المعدة لها. والحقيقة أن الغرب لو كان محقا في ضوابط حرية التعبير متشبثا بحقوق الإنسان مخلصا لما قرر في دساترته من واجب احترام الأديان، لما ترك سفهاءه تحت ذريعة حرية التعبير ينتهكون النظام العام للمسلمين، يمزقون مشاعرهم ويضربون بعرض الحائط أقدس مقدساتهم بالإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وتتمادى وسائل إعلامهم المرئية والمسموعة من حين لآخر في هذا الهدم للقيم وإثارة الفتن بين شعوب العالم المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة، وكأن الإنسانية حقوقها لا تهم  إلا أمريكا وأوربا ، وهذه من المفارقات الأساسية بين الحرية التي مرجعها الشريعة الإسلامية، مع نفس الحرية لدى أصحاب القوانين، فمثلا لا يستطيع الحكام ولا العلماء أن يغيروا من الالتزامات المتبادلة التي ترتبها نصوص الشريعة على الأمة تجاه ولاة الأمور، ولا هم تجاه أفراد تلك الأمة، ولا ما يمس من المبادئ العامة للمعاهدات لتأمين سلامة المعاهدين والذميين، فهذا كله ليس موكولا لاختيار ولاة الأمور، وإنما هو محدد في مبادئه العامة بحكم الآيات والأحاديث.
وهكذا نرى القرآن الكريم يحدد الضوابط التي تحكم تعايش المسلمين مع غيرهم من أبناء البشرية من غير المسلمين قال الله في كتابه العزيز: :( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يجب المقسطين(
، إن اختصاص الحاكم هنا ينحصر في البحث عن أحسن السبل لتطبيق هذا التوجيه الرباني، أما أنه يستطيع تغيره، أو تعطيل أحكامه، فذلك أمر ليس له داخل حيز دائرة التشريع الإسلامي، بعكس نظم تستطيع كل حكومة تغييرها أو تعديلها إن رأت في ذلك مصلحتها.
وهذا يعكس ما درجت عليه الدول المنضوية تحت أحكام القوانين الوضعية التي رأينا نماذج من نصوصها، ليتضح الفرق بين التشريعين، علما أن بعض التشريعات الغربية تلتقي مع مبادئ الشريعة الإسلامية، في بعض المجالات، مما يسهل سن ضوابط يحترم من خلالها بعضنا البعض، فمثلا الولايات المتحدة تمنع التحريض على الإطاحة بالحكومة بالقوة بحسب قانون صدر سنة 1940، ولو كان هدفه قطع الطريق على تطلعات الشيوعيين آنذاك، هذا القانون يسير في مبادئ الحديث الشريف الذي رواه البخاري فقال: حدثنا مسدد حدثنا يحي بن سعيد القطان حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال؛ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرونا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم
. وفي مسند ابن رَاهَوَيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نبي بعدي" قالوا فما يكون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يكون خلفاء بعضهم إثر بعض فمن استقام منهم ففوا لهم بيعتهم، ومن لم يستقم فأدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم"
.
هذا يدل على أن إصلاح الأمور بالحوار وبتجنب العنف هي من ابتكارات الشريعة الإسلامية، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم انتزعوا حقوقكم بسيوفكم، ولكن أمرهم بالطاعة والاعتماد على الله الذي يكفي المظلوم شر الظالم، وفي كتاب المستشار البهنساوي أن النظم الديمقراطية الرأسمالية، الحرية فيها ليست حقا مطلقا بغير قيود ولا شروط، ولكنها قيود وضوابط لصالح هذه النظم، من تلك القيود:
1) حماية أمن الدولة.

2) حماية عقيدة الشعب.
3) حماية الأفراد وعدم الإضرار بالآخرين، فضلا عن ذلك، فإنه في حالات الطوارئ وإعلان الحرب تضع الدولة الرقابة التامة على الصحف، كما قال أن الكونغريس الأمريكي سبق أن شكل لجانا لرقابة مدى ولاء المواطنين للنظام الرأسمالي"
.

وتبقى أمريكا دائما تربط حرية الرأي بمصالحها.  ففي المرجع السابق في ترجمة صدرت سنة 2002 لكتاب ( روسيا وأمريكا جيران الباسفيكي) والثقافة مؤلفه "المسترجون فوستردلاس" الذي أصبح أشهر وزير خارجية للولايات المتحدة، لما ألف كتابه منعته المخابرات الأمريكية من الصدور، لأنه في نظر تلك المخابرات يؤدى إلى التقارب بين العملاقين ، وذلك في غير صالح الولايات المتحدة آنذاك.
أما الإسلام فإن الحرية وضوابطها وقيودها ليست متروكة لحرية الأفراد حاكمين أو محكومين، قال الله في كتابه العزيز :( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم(
.
وفي حديث معاذ المتقدم، وفي شطره القائل " وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم" خير دليل على أن حرية التعبير في الإسلام مقيدة بشروط لا يمكن تجاوزها وستظل تلك الحرية مكرسة لتركيز المساواة، وتأصيل المحبة والاخوة وإزالة الفوراق بين بني البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى
،

لازالت أرقى الدساترة اليوم لم تصل إلى هذا التنصيص الذي تخلت فيه الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف عن المجمل من القول، فسنا أحكاما تفصيلية، لم يترك فيها مجال للتفسير بالقرائن وغيرها، فكل تجاوز يتطاول على حق إحدى الفئات أو الأفراد أو السلات التي وردت في هذه الآية وهذا الحديث فهو مردود لدى النظم الإسلامية.
ولذا فإن المسلمين يجدون أنفسهم على اتفاق تام مع أي  أمة أو دولة أو منظمة أو هيأة أو مؤسسة، أو حزب أو صحيفة، اهتمت بالدفاع عن حقوق التعبير النافعة للإنسان، التي ترسخ في وجدان الأجيال القادمة ضرورة احترام حرية التعبير عن الرأي وحفظ الحقوق التي تصون كرامة الأفراد والجماعات، وتعمل على فتح الفرص أمامهم ليتم تكوينهم، ولكن نتساءل عن النفع الذي يرجع على أي إنسان من الإساءة إلى شعور المؤمنين بالله بالنيل من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما ينجم عن فتح بؤر للفتن والحروب التي تهدد أمن ومصالح جميع أبناء البشرية.
الخاتمة
وفي الأخير، نرى أن حوارا منصفا وجادا بين الأديان من جهة، وبينها وبين القوانين الوضعية، من جهة أخرى سيعمل على إخراج بني البشر من عواقب الاستخفاف بالقيم الذي أخذ يستشري في جسم البشرية اليوم، وما يخشى أن يجره على الإنسانية من حروب وفتن لن تؤدي إلا إلى تحطيم صروح الحضارة التي بناها الإنسان على مر الدهور، وفي ختام هذا البحث نرى من المفيد أن نركز على ما ورد في كتاب بحوث ندوة القرآن الكريم تحت إشراف وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد، بالمملكة العربية السعودية الذي أتى فيه بالحرف "إن الشرع أعطى الدولة حق تغيير هذه الحرية إذا أصبحت سبيلا للإفساد وتعريض المجتمع للتفكك والاعتداء على مقدساته وأخلاقه، فالإسلام هنا وسط بين النظم الدكتاتورية المكممة للأفواه، والنظم التي تفتح المجال للحريات حتى تتحول إلى فوضى يمارس من خلالها التضليل ونشر المجون والإلحاد، ولكن ذلك لا يعني أن يتجاوز الحاكم حدود المصالح، التي تقتضيها الشريعة لسد منافذ حرية الرأي، استبدادا باسم المصلحة، فهذا جـور على الدين لا إتباع له ..." 
.
هذا وإذا كانت حرية التعبير عن الرأي في الإسلام تحكمها ضوابط سير المجتمع وحماية أعراض الناس وفق نصوص الكتاب والسنة واجتهاد السلف الصالح، فإن إكراهات الحيرة العالمية، التي بقدر استخفافها بالقواعد الدينية والقيم الأخلاقية، فإن ذلك تسبب في تطور حرية التعبير عن الرأي إلى الأسوأ، فأصبح القذف حرية رأي، والكذب سياسة، والخلاعة حقا مقدسا، والاعتداء على الآخرين أمنا قوميا، والنهي عن الخلاعة ظلامية، وأصبحت نساء مسلمات، معطلات لأحكام الشريعة، وهن اللواتي ورد فيهن الحديث الشريف الذي رواه النسائي في سننه فقال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال؛ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات رؤسهن كأسنة البخت، المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"
. لقد تقدم الاستدلال بهذا الحديث.
هذه ضوابط تعاليم ديننا التي إن مارسناها نتمتع بحرية التعبير عن الرأي وحسن السلوك، ونقدم المسلم رائدا للمجتمع الكوني الذي حينئذ سنقوده إلى تحقيق عالم يختفي منه الظلم والاستبداد والسب والتعالي، لكن إذا كانت تلك تعاليم ديننا، فإن مرد استخفاف الآخرين سببه استخفافنا نحن بتلك المبادئ والتعاليم، التي يريدنا الإسلام من خلالها رائدين متبوعين لا تابعين، سالبين لا مستلبين.

ولكن الله غالب على أمره
بقلم د. حمداتي شبيهنا ماء العينين
من المغرب

� - سورة آل عمران،  آية3.
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